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 العدالة الاجتماعية
 

عي إندلاع الحراك الاجتماعمال الدولة والمجتمع مع دالة الاجتماعية نفسها على جدول أفرضت قضية الع
ذات  يف يمتفق عليه فه "شعار"فالعدالة الاجتماعية بقدر ما هى  المقايضة بين الخبز والحرية. أنهى الذيالعربي 

ل مثقأكثر منه مصطلح وهو مفهوم  مفهوم بوصفهلة الاجتماعية يتطور فهوم العدامالوقت مختلف على مضمونها، ف
 لوجية وفلسفية وسياسية ودينية.يو بدلالات أيد

 
لقائمة االإخفاق في تحقيق التنمية على ما بينها من تفاوت اقتصادي وتنموي من ية العربوتعاني المجتمعات 

عدم و ش والإقصاء في تطبيق سياسات تكرس الفقر والتهميالعديد من الدول  اطانخر على العدالة الاجتماعية، بسبب 
 يخلو بلد عربي من صور الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالةلا يكاد المساواة. إذ 

اسية الاجتماعية هدف دونه الكثير من التحديات يرتبط بعضها بالبعد الدولي أو بتراكمات تاريخية وتعقيدات سي
القانونية و تماعية الدول والحكومات العربية من واجباتها والتزاماتها السياسية والاج وتنموية، لكن ذلك لا يعفي وجغرافية

 .المواطنيه على أساس قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعيةرتكز حكم ت نظم حتى أصبحت شرعية أيوالأخلاقية، 
 لفبمخت يالفعل التمتع لى نهج حقوق الإنسان على نحو يلبيع وهو ما يبرز الحاجة لانتهاج مقاربات التنمية القائمة

دية اكمي في تلبية الحقوق الاقتصاعتبار قدرات الدول والحاجة للتدرج التر فئات حقوق الإنسان، ويأخذ في الإ
يقها تحق العدالة الاجتماعية يمكنو  العمل(. –التعليم  –الصحة  –المسكن  –الغذاء  –والاجتماعية )العيش الكريم 

 ووضع معايير وأهداف ومؤشرات لقياس مدى الوفاء بها إذا وجدت الإرادة السياسية. 
 
 ماعية العدالة الاجترتكزات م

ما كلجدل كبير،  الأحيانكثير من  فيتحديد ما تعنيه العدالة الاجتماعية وأفضل السبل لتحقيقها ويخضع 
 .متغير حد ذاتها ثمرة لنظام قيمي وثقافي في هيالفكرة  يخضع حدود مفهوم العدالة الاجتماعية لتغيير مستمر لأن

مع عية، يجللعدالة الاجتما ىلا تحص التيلكن رغم التنوع الكبير في مفهوم العدالة الاجتماعية، والتعريفات 
ة عدد كبير من البحوث الأكاديمية، والمؤلفات العلمية على عدد من العناصر الواجب توافرها لتحقيق العدال

 :أبرزهاماعية الاجت
 يز وتكافؤ الفرصيالمساواة وعدم التم. 
  والأعباءالتوزيع العادل للموارد. 
 ضمان الاجتماعيال. 
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 .توفير السلع العامة 
 العدالة بين الأجيال. 

 

 : وتكافؤ الفرص المساواة -1
إلى العدالة  يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية، بل كثيرا ما ينظر    

طلقة، أو الم إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة الكاملة الانتباهالاجتماعية كمرادف للمساواة، ولكن يجب 
ذه ه فيفي أنصبة أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون هناك فروق  الحسابي التساويبمعنى 

و ختلفة، أالجهد المبذول في الأعمال الم فيبين الناس في أمور كثيرة كالفروق الأنصبة تتواكب مع الفروق الفردية 
 .الاحتجاجاتأو طبيعة أو خبرة،  علميفيما تتطلبه من مهارات أو تأهيل 

 ، بمعنىالدخل والثروة أو في غيرها مقبولة اجتماعيا   فيوالأمر المهم هو أن تكون هذه الفروق بين الناس 
ن زين فإير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعيا ، وحسب أحد المفكرين البار أنها تتحدد وفق معاي

ع كبر نفأاللامساواة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظا  في المجتمع 
 فيفراد والمواقع المختلفة أمام جميع الأبالوظائف  الالتحاقالوقت نفسه إمكانية  فيممكن من جهة، ويجعلها تتيح 

ساواة فى الأساس الم يوما  فإن العدالة الاجتماعية تعنأخرى. وعم إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جهة
 فى الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرص.

دالة ، فالعتنفصل عن فكرة حقوق الإنسان ويشير مبدأ المساواة في الحقوق إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا
 تماعيةاستحقاق أساس للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاج الاجتماعية

 لإنسان،الحقوق  يمالعالالإعلان  فيوالثقافية من ناحية، والمدنية والسياسية من ناحية أخرى على نحو ما هو مقرر 
 العهود والاتفاقيات الدولية المعنية. وغيره من 

زالة كل ما يؤدى عدم ( 1) وتقترن المساواة في الفرص بثلاثة شروط من  هإليالتمييز بين المواطنين وا 
قوق. والحرمان من بعض الح الاجتماعيوغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء ، عوامل

رتب وهو ما ي. ص العمل إذا كانت البطالة شائعةفر  فينى للحديث مثلا عن التكافؤ حيث لا مع توفير الفرص( 2)
ن الاستفادة تمكين الأفراد م( 3)فر فرص العمل، االكفيلة بتو  الإجراءاتعلى الدولة بوضع السياسات واتخاذ  التزاما  
 .الفرص ومن التنافس على قدم المساواةهذه من 

أرض أو رأسمال،  امتلاكمعين، أو  تعليميقدرات معينة مثل مستوى فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر 
ة الحاج والمنافسة على الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع الفروق في القدرات بين المتنافسين. وهنا تظهر

عادة الت فيإلى دور الدولة  قدرات اء العوامل بن دريب، والرعاية الصحية وغيرها منإتاحة التعليم والتدريب، وا 
 وتنميتها.
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قدرات  فيإذ ينتج الاختلاف  ،لكن حتى لو توافرت الشروط الثلاثة السابقة فإن ذلك قد لا يحقق العدالة     
اوز ائد تتجالعو  فيفروقا واسعة  ،أو علوها الاجتماعيةالمكانة  يسرهم من الفقر أو الغنى، ومن تدنالأفراد، ونصيب أ

وق قريب الفر سياسات إعادة التوزيع لتباجتماعيا . ومن هنا تظهر ضرورة تدخل الدولة  لةمقبو  فروقا   اعتبارهما يمكن 
فؤ في هذه الفروق للإطاحة بمبدأ تكافؤ الفرص ذاته. ذلك أن التكا يوالثروة بين الطبقات حتى لا تؤد الدخل في

 سعيالشرط  هإلييلزم أن يضاف لتحقيقها، و  الفرص وان كان شرطا  ضروريا  للعدالة الاجتماعية، فإنه غير كاف  
 .النفوذ السياسي فيالمستمر لتضييق الفوارق في توزيع الدخول والثروات ومن ثم الفوارق 

 
 )العدالة التوزيعية( التوزيع العادل للموارد والأعباء -2

ت يلاتحو العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم وال يكذلك تعن
م من يت التيودعم الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية. ويتحقق ذلك من خلال عدد من المحاور 

عادةخلالها توزيع الدخل،   .توزيعه داخل المجتمع وا 
مستوى يتم من خلاله تحديد ال الذيوالدخول:  الأجورهيكل إصلاح هو لتحقيق هذا الهدف  المحور الأولو 
 ين أربابالعملية الإنتاجية ب فيللعاملين بأجر، ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة  المعيشي

النظر  ة في تطبيق العدالة الاجتماعية، يتضمن إعادةشكل سياسات الأجور حجر الزاويوت  العمل والعاملين لديهم.
وم الجانب الثاني اعتماد مفهيستلزم للأجور، و الأول وضع حد أقصى وأدنى يقضى جوانب  ةثلاثفي هيكل الأجور 

ل داخل لدخو ل "ةالعدالة الرأسي"و "العدالة الأفقية"الجانب الثالث تحقيق يتطلب الدخل بدلا  من من الأجر أو الراتب، و 
 القطاع الواحد.

ية. ضريبيعيد توزيع الدخول من خلال طريقة توزيع الأعباء ال الذيبنظام الضرائب  الثانيالمحور ويختص 
ي الضريب ، فإن النظامولينمللميتناسب مع المقدرة التكليفية  منحنى تصاعديوكلما تعددت الشرائح الضريبية واتخذت 

 ي متعددتحسين الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتستند فلسفة النظام الضريب فييتمتع بدرجة أعلى من الكفاءة 
مات لى الخديكون أكثر استفادة من الإنفاق العام على البنية الأساسية وع إلى أن الأعلى دخلا ، والتصاعديالشرائح 

لإنفاق ايتم من خلالها ذلك  التيالعامة الأساسية بما يستوجب عليه أن يسهم بمعدلات أعلى في الحصيلة الضريبية 
 العام.

لفقراء عام موجه إلى ا إنفاقوالتحويلات ودعم الخدمات العامة، وهو  السلعيبالدعم  المحور الثالثويختص 
خل الدخل وشرائح رئيسية من الطبقة الوسطى لإتاحة الرعاية الصحية والتعليمية لهم، وتوفير مصدر د ومحدودي

 في يعيةمن إيرادات الموارد الطب حصتهموجزء من  حقهمللفئات الأشد فقرا  والعاطلين عن العمل. باعتبار أن ذلك 
والعمل  والشراب والمسكنعلى الدولة إزاء مواطنيها وحقهم في الحياة والطعام ولية اجتماعية ؤ بلدهم، وكواجب ومس

 والتعليم والرعاية الصحية.
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تيح يبتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل لهم، مما  المحور الرابعويتعلق 
م ذلك من خلال توفير فرص تسواء  ،عملهم وكدهملهم الحصول على حصة من الدخل القومي بصورة كريمة من 

يام خلال ق وهيئاتها الاقتصادية، أو من الحكوميعمل حقيقية، وليس بطالة مقنعة لدى الدولة وقطاعها العام وجهازها 
 لخاص.القطاع ا فيالحكومة بتهيئة البنية الاقتصادية، وتسهيل تأسيس الأعمال بكل أحجامها بما يخلق فرص العمل 

 

 :)الحماية الاجتماعية( الضمان الاجتماعي فيالحق  -3
 يحظى بمكانة في ضمان الكرامةو لعدالة الاجتماعية، أحد الأركان الرئيسية ل الاجتماعييعد الضمان 

، ةل الدوليفي وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان وبرامج منظمة العم يحظى بتأكيدكما ، لجميع الأشخاص الإنسانية
 في ( "بحق كل شخص19لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدول الأطراف فيه )مويلزم العهد ا كما،

ويشمل الضمان الاجتماعي، الحق في الحصول على  الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية".
 :  يليما  استحقاقات، نقدا أو عينا، والحفاظ عليها دون تمييز لضمان الحماية من أمور تشمل

أو  غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابات تحدث في إطار العمل)أ( 
 أحد أفراد الأسرة.  ةالبطالة أو الشيخوخة، أو وفا

 )ب( ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.
 )ج( عدم كفاية الدعم الأسري خاصة للأطفال أو البالغين المعالين.

اقات يتعين استخدامها لتوفير استحق التيالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن التدابير  وتذهب لجنة
هذا جميع الأحوال حدا  أدنى من التمتع ب في تكفينطاق ضيق، ويجب أن  فيلا يمكن تعريفها  الاجتماعيالضمان 

لى قائمة على الاشتراكات أو عالالنظم  ويمكن أن تشمل هذه التدابير. ق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاصالح
عانة الإنظم خطرا  معينا ، أو حالة طارئة معينة، أو  يواجهستحقاقات لكل شخص ا توفر التيالتأمين الاجتماعي 

ى غير قائمة علأنظمة  الحاجة. ويتعين على الدولة وضع الاجتماعية الهادفة، وتدفع فيها الاستحقاقات لذوي
 نظم التأمينات.من دفع تكاليف الجميع  تمكنأن يالاشتراكات لأنه من المستبعد 

 
 :العربيالعدالة الاجتماعية في الواقع 

شات من برامج لإقامة قدر أو أخر من العدالة الاجتماعية مثل نظم التأمينات والمعا عربيلا يخلو بلد 
ليم ثل التعموالخدمات العامة  أو النقدي، أو إتاحة السلع العينيالتقاعدية، أو الحماية الاجتماعية من خلال الدعم 

لزاميامجانيا   بإتاحتهتلتزم البلدان العربية  الذي مجاني العلاج الو ، أو الرعاية الصحية الأساسيفي مرحلة التعليم  وا 
 لمحدودي الدخل. الاقتصاديلغير القادرين، أو السعي لتوفير فرص العمل، أو توفير برامج للإسكان 

يفوق ما يوفره العديد من الدول من الرفاه الاجتماعي لمواطنيها  أنماطا  غنية الفر البلدان العربية كما تو 
مد بعض هذه البلدان مجانية التعليم إلى كل مراحل التعليم، بل ويقدم يالمتقدمة في تلبية السلع والخدمات العامة، إذ 



5 

 

موازنات المالية للدولة، ويلتزم بعضها إعانات مالية للدارسين، ويوفر معظمها نسب جيدة للرعاية الصحية في ال
الإعاقات، وخصصت إحداها صندوقا  للأجيال  ذويبعضها بتوفير المسكن الملائم. ويوفر معظمها برامج لدعم 

 القادمة.
لك في ذ يستوي، العربيفي الواقع العديد من الإجحافات الاجتماعية كمن ي هذه الصورة البراقة خلفلكن 

ثورة  ذ اندلاعتشهده المنطقة من الذييكون أحد أسباب الحراك الاجتماعي  مصادفة أنلم يكن يرة والغنية، و البلدان الفق
الحراك  تماعية، وأن يكون أيضا أهم مطالب، هو غياب العدالة الاج2010تونس في ديسمبر/كانون أول 

 الاجتماعي.
حق بلة الاجتماعية، يعد يمثل حجر الأساس في العدا الذي وتكافؤ الفرص ،مبدأ المساواة وعدم التمييزف

 في كل البلدان العربية. د أنماطه وذرائعه لكنه يظل متجذرالفريضة الغائبة في البلدان العربية. تتعد
 لذياتشكل نصف المجتمع العربي، فرغم التقدم  التيتبدأ أشكال التمييز النمطية، بالتمييز ضد المرأة و 

ماط بي بأنز ضد المرأة، والتفاوت في مداه وعمقه، يحفل الواقع العر أحرزته بعض البلدان العربية في مكافحة التميي
 ةإلى المشارك من النطاق العام بالمشاركة في الحياة العامة، ومراكز صنع القرار، متعددة من التمييز ضد المرأة بدءا  

 .في النشاط الاقتصادي
ذا هحدة  واشتدت لدين والمذهب والمعتقد،لى أساس االبلدان العربية إلى نمط التمييز ع فيكما يمتد التمييز 

لمواطنة، ا. وأثرت على مفهوم يتسم تكوينها الاجتماعي بالتعددية الدينية والمذهبية الذي بلدانالفي بعض  التمييز
 وأطلقت نزعات من الاحتقان الاجتماعي، وتهدد بإثارة نزاعات انفصالية.

 
 العالم العربي فيسبل تعزيز العدالة الاجتماعية 

من عجز  التى تعانيالدول في سياسات مالية واقتصادية تقشفية  لتبنيولية مؤسسات التمويل الد تروج 
 يها أجورتخفيض الأجور بما فو إلغاء أو تخفيض الدعم على الطاقة والزراعة والمنتجات الغذائية، تستهدف  الموازنة

ستهتحة وباقى مؤسسات الخدمات العامة، و العاملين في التعليم والص عادة و داف شبكات الأمان الاجتماعي، رشيد وا  ا 
ذه لكن تطبيق ه حرية فصل العمال(. يأ)العمل مرونة سوق هيكلة نظام المعاشات، وترشيد الإنفاق على الصحة، و 

ن كان قد أدى إلى تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية ومعدل الدخل السنوى فقد ترك آثارا اجتم اعية السياسات، وا 
 وخيمة.

ت لزيادة الفقر والبطالة وصعوبة الوصول إلى الخدمات والسلع الأساسية، كما أدى لزيادة الفوارق بين أد 
قصاء قطاعات كاملة من المجتمعات خارج التنمية الأمر   عي.والسلام الاجتما الاستقراريهدد  الذيالطبقات، وا 

  
تماعية ر الجوهرية لتعزيز العدالة الاجالعديد من الأدبيات الدولية والوطنية حول عدد من العناصي جمع و 

 أهمها ما يلي:
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أبعادها بيقوم على أهداف تلبي احتياجات الناس ألا وهو التنمية المستدامة  تنميةجديد للط نمالحاجة إلى  -
يل التمو  سبق تناولها( بين التيالاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة، والحد من التباينات الأساسية )

مال أسواق المال( والاقتصاد الحقيقي، وبين الأغنياء والفقراء، وبين رأس ال فيه الاستثمار )ويقصد ب
غير  نتهاج سياسات عامة تعالج جذور النمواوالعمال، وتحقيق هدف العمل اللائق لجميع النساء والرجال و 

وير اد الحقيقي، وتطفي خدمة الاقتص المالي، من خلال تدعيم إطار  استثمار منتج، وجعل النظام المجدي
 تصبح أسواقا  شاملة وعادلة. كيأسواق العمل 

أو  إعادة النظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور، في سياق يعتمد الهيكل النسبي للأجور في كل قطاع -
ور ل الأجفرع من فروع النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الأفقية بين القطاعات والعدالة الرأسية في هيك

 عربية،لدخول داخل القطاع الواحد الذي لحق به العديد من التشوهات والمفارقات في كثير من البلدان الوا
 وافز. ت والحواعتماد مفهوم الدخل بدلا  من الأجر أو الراتب الأساسي أي الأخذ في الاعتبار البدلات والمكافآ

رائب، تقوم على خفض الض التيتقليدية ، بعد أن تثبت فشل الرؤية الالسياسة الضريبية فيإعادة النظر  -
ادة كان من نتائجها زي والتيوعدم الإفراط في تدرجها للحفاظ على الموازين المالية وفرص الاستثمار، 

سات في الحصول على الحماية الاجتماعية، بينما فشلت في رفع مستويات الاستثمار. وتبنى سيا التباينات
ة كثيفة أساسي رامج الرئيسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية وتهيئة بنيةضريبية أكثر تدرجا  بغية تمويل الب

 أهداف إعادة التوزيع. نفسهالعمالة، وسيدعم هذا الأمر في الوقت 
جيد التصميم يضمن توسيع نطاق مظلة التأمينات الاجتماعية القائمة على  ضمان اجتماعيتوفير  -

عانات البطالة،  رساءالاشتراكات وا  لوصول لا تقف عند ا ا  ة حماية اجتماعية لأكثر الناس استضعافأرضي وا 
ية قتصادباستمرار إلى تلبية الحقوق الا ن تسعىإلى الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل وأ

 والاجتماعية. 
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